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المراحل التي تمر منها المعاهدة الدولية
تمر المعاهدة الدولية من حيث شكلها القانوني بأربعة مراحـل رئيـسية هـي  : المفاوضـة، والتحريـر والتوقيـع، والتصديق، ثم التسجيل .
1 ـ المفاوضة :
هي عبارة عن تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقـصد التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهم،وهي ليس لها موضوع محدد، فقد يكون موضوعهااقتصاديا أو تتناول العلاقات القانونية بين أطرافها، كما قد يكون موضوعها تبادل وجهات النظـر بين الدولتين المتفاوضتين بغية التوصل إلى حل للنزاع القائم بينهما بالطرق السلمية . كما أن" فقـد تكـون شـفوية أو عن طريق تبـادل المذكرات المكتوبة، وقد تتم في مقابلات شخصية، وقد تتم فـي اجتماعـات رسمية، أو في مؤتمر دولي يجمع بين ممثلي الدول المتفاوضة .
والتفاوض قد يقوم به رؤساء الدول أنفسهم، أو وزرا ء الخارجية أو الـسفراء أو الممثلـين الـذين تنتدبهم الدول المتفاوضة، شرط أن يكونوا مزودين بوثائق تفويض .أمـا بالنسبة لرؤساء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء البعثـات الدائمـة لـدى المنظمات الدولية فلايحتاجونإلى وثائق تفويض، ويقدم مستند التفويض قبل البدء بالمفاوضات للتحقق من صفة وسلطان المفاوض، وكل تفاوض أو تعاقد بغير هذا المستند يعتبر باطلا . 
2 ـ التحرير والتوقيع: 
عندما يتم التفاهم وتتفق وجهات النظر الأطراف، يتم تدوين الاتفاق فـي مستند مكتوب ويوقع عليه ممثلو الدول المتعاقدة . والكتابة شرط تقليدي في المعاهدات الدولية من أجل إثبات الاتفاق وقطع الخلاف بشأن وجوده أو بشأن موضوعه أو مضمون نصوصه القانونية . وتثير عملية تحرير المعاهدة عدة مسائل تتعلق باللغـة التي تحرر بها المعاهدة وأقسام المعاهدة وأسلوب صـياغتها:
أ) لغة المعاهدة : تحرر المعاهدة عادة بلغة واحدة،إن كانت هذه اللغة هي السائدة في مـا بين الدول المتعاهدة،فإذا كانت الأطراف المتفاوضة دولا عربيـة مثلا تحرر المعاهدة باللغة العربية،أما إذا كانت لغة الدول المتعاهـدة مختلفـة، كمعاهدة سان فرانسيسكو المؤسسةلمنظمة الأمم المتحدة سنة 1945 مثلا، فتحرر بعدة لغات، اللغات الستة الرسـمية المعتمدة في الأمم المتحدة : الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية والعربية .وفي مثل هذه الحالة يتم التنصيص صراحة في الاتفاق على اعتماد لغة واحدة عند التفسير، أو أن لجميع هذه اللغات قوة متساوية في التفسير،كما أشارت إلى ذلك المادة 33 من اتفاقية فيينا لقانون للمعاهدات.
ب)  تقسيم المعاهدة :جرت العادة على تقسيم المعاهدة إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول يتضمن المقدمة أو الديباجة، التي تذكر فيها الأسباب والدوافع التي أدت إلى عقد المعاهدة؛ القسم الثاني يتضمن بيانا لأطراف المعاهدة، فقـد يلجأ إلى ذكر أسماء الدول فقط أو الحكومـات أو رؤساء الدول؛ أما القسم الثالث والأخير فهو خاص بأحكام المعاهدة،التي تأخذ شكل مواد مستقلة تندرج في صلب المعاهدة أو تلحق بها، وعادة مايقسم إلـى أبـواب وفصول وقد تتبعها ملاحق،كما هو حال ميثاق جامعة الدول العربية لسنة 1945 الذي يتألف من 30 مادة و3 ملاحق. وبعد الانتهاء من تحرير المعاهدة يوقع عليها المنـدوبون المفوضـون للدول المتعاقدة، مع ضـرورة أن يكـونوا مزودين بأوراق تفـويض خاصـة تخـولهم التوقيع على المعاهدة، كي ينسب التوقيع إلى الدولة مباشرة . وتستثنى من هذا الإجراء حالة ما إذا كان التوقيع على المعاهدة من طرف رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير خارجيتها، الذينليسوا في حاجةإلى أوراق تفويض يزودون بها .
3 ـ التصديق :
هو إجراء تثبت به الدولة موافقتها على الالتـزام بالمعاهدةعلى الصعيد الدولي، ولكي تكتسب المعاهدة التي تم توقيعها توقيعـا نهائيـا صـفة الإلزام لأطرافها من الدول لابد من تصديقها، أي الحصول علـى إقـرار السلطة المختصة في داخل الدولة للمعاهدة التي تم توقيعها،وهناك عدة اعتبارت للتصديق منها :
· الإقرار بأثر رجعي من جانب الدولة بالتصرفات القانونية لمنـدوبها المفـاوض الذي قام بإبرام المعاهدة الدولية؛
· إعطاء الفرصة لكل دولة لإعـادة النظـر في مضمون المعاهدة قبـل الإلتـزام النهـائي بها؛
· إفساح المجال للسلطة التشريعية لإبداء رأيهاأ وتعديلمضمونها.
أ) تبادل وثائق التصديق :
لا يتحققانعقاد المعاهدة و نفاذها إلا من خـلال تبـادل وثائق التصديقات فيما بين أطراف المعاهدة، ويتم ذلك في محضر اجتماع يـسمى محـضر تبادل التصديقات، أو عن طريق إيداع وثائق التصديق لدى الجهة المختصة أو الوديع وهو أحد الدول الأطراف في المعاهدة  . وبتبادل التصديقات تدخل المعاهدة نهائيا حيـز النفاذ الدولي، وهو ما أشارت إليه المادة 16 من اتفاقية فيينا لسنة 1969 بالنص على  "أن وثائق التصديق تعبر عن موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهـدة متى تم : تبادلها بين الدول المتعاقدة؛وإيداعها لدى جهة الإيداع؛وإخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع به، إذا ماتم الإتفاق على ذلك".
ب) مبدأ حرية التصديق :
تتجلى حرية الدولة في التصديق في مايلي :
· عدم تحديد موعد للتصديق : فالدولة حرة في اختيار الوقت المناسـب لإجراء عملية التصديق، فليس للتصديق أجل محدد، إلا إذا تم تحديده صراحة في المعاهدة، وخلاف ذلـك فقـد يتـأخر التصديق عدة سنوات، كالمعاهدة المعقودة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية عام 1930، بشأن تنظيم صيد الأسماك،التي تم التـصديق عليها سنة 1937.
· رفض التصديق : قد تمتنع الدولة عن التصديق لأسباب عديدة مـن بينها: تغير الظروف التي أبرمت فيها المعاهدة؛ أو تجاوز المفاوض حدود صلاحياته المنصوص علها في وثيقة التفويض؛ أو بسبب إكراه ممثل الدولة على التوقيع على المعاهدة. وامتناع الدولة عن التصديق على المعاهدة لايثير مسؤوليتها الدولية مـن الناحية القانونية إذا نصت المعاهدة على أنها لاتكون ملزمـة إلا بعـد التصديق عليها. 
ج) السلطات المختصة بالتصديق :
يحدد دستوركل دولة السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات، وهذا ماتـشير إليه المادة 110 من الميثاق التي تركت مسألة التصديق لكل دولة مـن الدول الموقعة على الميثاق تبعا لنظامها الدستوري . فقد ينحصر التصديق بالسلطة التنفيذية وحدها، أو بالسلطة التشريعية وحدها، أو بالسلطتين التنفيذية والتشريعية معا، وفي هذا السياق تنص المادة 55 من دستور المغرب لسنة 2011على أن الملك يوقع على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
4 ـ التسجيل
يقصد به إيداع المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحـدة وتسجيلها في سجل خاص بالتسجيل، وتحريرها باللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة، مع ذكر اسم المعاهدة وأسماء الموقعين عليها وتاريخ التوقيع والتصديق وتبادل التصديقات،وكذلك تاريخ الانضمامإذا كانت هناك دولة منضمة لهـذه المعاهدة، ثم تاريخ نفاذها ومدة العمل بها وماهي اللغة التي حررت بها . ولتسجيل المعاهدات أهمية بالغة تكمن في سببين إثنين:السبب الأول أن تدوين أحكام المعاهدة باللغـات المعتمـدة لـدى الـدول المتعاقدة يسهل الرجوع إليها عند التطبيق أو التفـسير،كما يحـول دون وقوع أية مشكلة أثناء عملية تنفيذ الاتفاقية؛ السبب الثاني هو القضاء على الاتفاقات السرية التي قد تلجأ إليها بعـض الدول للتحالف فيما بينها لتدبير الاعتداءات ضد غيرها مـن الـدول، مثلاتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 بين كل مـن بريطانيـا وفرنسا وروسيا لتقسيم البلاد العربية فيما بينهم .
ونظرا لأهمية التسجيلبالنسبة إلى تنفيذ المعاهدات فقد أشارت إليه معظم الاتفاقيات الدولية الشارعة،حيث نصت المادة 18 من عهد عصبة على أن "كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقد بين أعضاء عصبة الأمم يجـب تسجيله في سكرتارية العصبة وإعلانه في أقرب فرصة ممكنـة، ولاتكـون مثل هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية ملزمة إلا بعد هذا التسجيل "، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 102 من ميثـاق منظمـة الأمـم المتحدة بأن "كل معاهدة أو اتفاق دولي، يعقده أي عضو مـن أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق، يجب أن يسجل في أمانة الهيئة، وأن تقوم بنشره بأسرع مايمكن " . وكذلك ما نصت عليه المادة 80 من اتفاقية قانون المعاهدات على أن المعاهدات ترسل بعد بدء نفاذها إلى الأمانة العامـة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها وإثباتها في القائمة ونشرها .
